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وذهب اخرون الى القول بان سوريا ليست بحاجة الى اصلاحات بل الى عملية انقاذ لان الاحداث الجارية تهدد كيان سوريا كدولة ووطن بمخاطر جسيمة ..

ومهما يكن من امر فان هذا الدستور يتضمن الكثير من النقاط المثيرة للجدل ، وان الاستفتاء عليه جاء بمثابة الإبقاء على النظام كما هو . وهذا ماحمل قوى المعارضة الوطنية على مقاطعة الاستفتاء عليه وخاصة ابناء الشعب الكردي الذين احتجوا بقوة على المادة الاولى التي يعرف البند الاول فيها سوريا بـ (الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة غير قابلة للتجزئة ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي جزء من الوطن العربي.‏ ) ويجعل البند الثاني  (الشعب في سورية جزء من الامة العربية.‏ ) ان هذين البندين ينكر وجود الشعب الكردي في سوريا كثاني اكبر قومية في البلاد حيث يتجاوز تعداده ثلاثة ملايين نسمة ، كذلك ينكر وجود ابناء القوميات الاخرى ..

 ان تسمية سوريا بالجهورية العربية السورية يعني ان قانون الجنسية السوري يعترف بوجود العرب السوريين وحدهم كمواطنين اما ابناء الشعب الكردي لايمكن اعتبارهم مواطنين سوريين الا من خلال كونهم عربا . 

وللتذكير فقط نقول بان اسم سوريا بعد الاستقلال كان " الجمهورية السورية " وان هذه التسمية كانت سارية المفعول حتى عهد الوحدة بين مصر وسوريا حيث تحول اسم سوريا الى ( الاقليم الشمالي ) وفي عهد الانفصال ومجيء البعث اضافوا عبارة " العربية " ليصبح اسم سوريا " الجمهورية العربية السورية " أي ان من لم يكن عربيا فهو ليس بمواطن سوري .

ومن المواد الجديدة التي جلبت الانتباه المادة الثامنة في الدستور الجديد التي اقرت بمبدأ التعددية السياسية والتي حلت محل المادة الثامنة في الدستور القديم التي كانت تنص بأن (البعث هو القائد للمجتمع والدولة ) . وحسب هــــــــــــذه المـــادة ( يقــــوم النظــــام السياسي للدولة على مبدأ التعــددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديموقراطياً عبر الاقتراع ) و (تسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية .. ) .

ان الغاء المادة الثامنة في الدستور القديم ، قد استبدل في واقع الامر باالصلاحيات الواسعة التي منحت للرئيس . فرئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية والتشريعية. أنه يعيّن الوزارة ويقيلها فرداً ومجموعاً ، ويجمع مجلس الوزراء برئاسته، ويطالب الوزراء بتقارير عن نشاطهم، ما يعني انهم مسؤولون تجاهه، ولا يكتفي الرئيس بإصدار القوانين التي يقرّها مجلس الشعب، ولا مجرد اقتراح قوانين على مجلس الشعب، بل يملك سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب وخلالها ( اذا دعت الضرورة ) ولا يستطيع مجلس الشعب إلغاء القوانين التي يصدرها الرئيس الا بثلثي أعضائه، وللرئيس الى ذلك الحق في استفتاء الشعب وفي تجميد عمل مؤسسات الدولة (في حال خطــــــــر جسيم يهدد الوحدة الوطنية ) وذلك حسب المادة (المادة ١١٣) . كذلك للرئيس الحق -  بموجب المادة 117 – 
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حل مجلس الشعب ..هذا ناهيك عن انه القائد العام للجيش والقوات المسلحة ..ويرأس ايضا 
 ( بموجب المادة 133  ) مجلس القضاء الأعلى  . 

ومن المواد الجديدة الاخرى في الدستـــور التي نالت قدرا من الاهتمام المادة الثامنة والثمانون‏ 

التي  تنص على ( ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم ولا يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الا لولاية واحدة تالية.‏ ) . وكذلك  المادة التاسعة التي تقول (يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده باعتباره تراثا وطنيا يعزز الوحدة الوطنية في اطار وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.‏ ) . 

هذه المادة التي توحي بامكانية ان تعترف الدولة مستقبلا بالحقوق الثقافية لابناء القوميات غير العربية في سوريا . 

اما المادة الثالثة فتقر في بندها الاول بان ( دين رئيس الجمهورية الاسلام ).‏وتؤكد في البند الثاني ( الفقه الاسلامي مصدر رئيسي للتشريع .‏ ) وفي البند الثالث تقول (  تحترم الدولة جميع الاديان وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على الا يخل ذلك بالنظام العام.‏ ) اما في بندها الرابع فتؤكد (  الاحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.‏ ) . 

ان هذه المادة ببنودها الاربعة تبعد الطابع العلماني عن الدولة وتعطي طابعا طائفيا للاحوال الشخصية  . 

اضف الى ذلك ان بعض ما ورد في الدستور متناقض مع قانون الانتخاب الذي لا يزال قائماً على اساس التوزيع المهني للمرشحين بين عمال وفلاحين ومستقلين. فالبند الثاني من المادة /60/  ينص على ( يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الاقل من العمال والفلاحين ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.‏ ) .

لم يشر الدستور الى اراضي سورية محتلة ( الجولان )ولا الى الاشتراكية . وفي مجال الاقتصاد لم يتبنى الاقتصاد الحر بل اشار الى الاقتصاد القائم على ( التخطيط والتنمية المستدامة ..) .
اما في مجال الملكية فقد لخص الدستور اشكال الملكية الثلاثة لدستور ١٩٧٣ - ملكية الشعب والملكية الجماعية والملكية الفردية - بصيغة ملتبسة هي «الملكية الخاصة من جماعية وفردية».
هذا باخصار بعض الملاحظات التي يمكن ايرادها على بنود الدستور الذي لم يبتعد كثيرا عن فحوى ومضمون دستور عام 1973 .
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                          كلمات مسؤولة لزعيم يلتزم بما يقول 

في كلمته التي القاها خلال افتتاح الكونفرانس الثاني لاتحاد الشباب الديمقراطي الكردستاني يوم الخميس الواقع في 15 مارس ( اذار ) 2012 اكد رئيس اقليم كردستان العراق السيد مسعود بارزاني على ثوابت السياسة التي ينتهجها عندما وجه نداء للسلام ودعا الجميع للالتزام بالتفاهم والتآخي قائلا بانه ( لا توجد عداوة بين الأكراد والأتراك والعرب والايرانيين . ) وان الفكرة التي تروج بان (الأكراد والعرب والأتراك والفرس هم أعداء لبعضهم البعض هو خطأ ...وسوف نثبت ذلك بالعمل فالشعب الكردي ينتمي لامة مسالمة تمد يد السلام والصداقة للامم الشقيقة الاخرى .. ) .

واوضح خلال كلمته التي القاها امام جمع الشباب الكردستاني  من تركيا وسوريا وايران في مدينة اربيل ، بان ( علاقات الاقليم مع تركيا شهدت مرحلة صعبة بسبب وجود حزب العمال الكردستاني (  PKK ) في الاقليم . ومع ذلك صبرنا وبذلنا الجهود باتجاه ايجاد حل سلمي للقضية الكردية في تركيا ونجحنا في تخفيف حالة التوتر ... وان العلاقات تحسنت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية . ) .

وحول علاقات الاقليم مع حكومة المركز اكد البارزاني بان حكومة الاقليم تبنت سياسة متوازنة بين السنة والشيعة ودون انحياز لطرف ضد اخر  ورفضت تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي للمثول امام المحكمة في بغداد لان الاخلاق الكردية تنهي عن ذلك .
واكــد الرئيس مسعود بارزاني على وجـــود الخلافات مع حكومـــــة المركز ( حول الاراضي المستقطعة من كردستان والمادة/140/ من الدستور وحول النفط وقوات البيشمركة ومع ذلك فاننا نصبر لايجاد الحلول لهذه الخلافات سلميا . ) .

وفي كلمته التي وجهها للشعب الكردي بمناسبة عيد نوروز ، اكد الرئيس مسعود بارزاني على نفس المبادئ والثوابت مضيفا بانه يريد ان يحافظ على علاقات جيدة مع جميع الاطراف وان يبقى وسيطا على الحياد بين جميع القوى والفصائل الوطنية العراقية في بذل الجهود المخلصة من اجل التوصل الى حل جميع المشاكل العالقة التي تهدد مستقبل العراق .
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                         الاخوة في قيادة الحزب  الديمقراطي

                         الكردي في ســوريا ( البارتي )

                         أهـــل الشهيد وأصدقائه ومحبيه 

ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة المناضل نصرالدين برهك عضو المكتب السياسي لحزبكم الشقيق وعضو الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكوردي, الذي استشهد متأثرا بالجراح التي اصيب بها في محاولة اغتيال غادرة.
اننا باسم حزبنا ، حزب المساواة الديمقراطي  الكردي في سوريا ، نتقدم بتعازينا القلبية  لكم ومن خلالكم الى جمييع رفاق الحزب الشقيق واهل الشهيد بهذا المصاب الجلل .

 واننا في الوقت الذي ندين فيه هذه الجريمة النكراء ، نؤكد بان الرد السليم على مرتكبيها والمخططين لها ، يكون بالمزيد من اليقظة والعمل لافشال الاهداف الكامنة وراءها ، والمزيد من النضال الدؤوب في سبيل قضية شعبنا العادلة . 

22 / 2 / 2012 

                 حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا 

    -----------------------------------------------------------------------

                          ابراهيم جحي صبري

                           فــي ذمـــة الخلـــود 

يوم الاربعاء الواقع في 29/2/2012 وبعد صراع طويل مع المرض انتقل المناضل الوطني ابراهيم حجي صبري الى عالم الخلود .
لقد امضى هذا المناضل جل حياته في خدمة شعبه ، ورغم صعوبة المراحل النضالية التي عايشها ، ظل متفائلا دوما بانه لابد من ان يأتي اليوم الذي يتمتع فيه الشعب الكردي بحقوقه القومية المشروعة وبالحرية والاستقلال اسوة بجميع شعوب العالم . 

وانطلاقا من هذه الثقة والقناعة استمر في التضحية والنضال بكل امكاناته ضمن ضفوف الحركة الكردية رغم تعرضه للاعتقال والتعذيب . 

فتحية الى روح هذا المناضل الذي ظل مخلصا لقضية شعبه حتى اخر رمق من حياته . 
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                             الثورة السورية بعد عام 
في الخامس عشر من اذار الجاري ، مر عام على ثورة الشعب السوري ضد النظام الاستبدادي  والشمولي الذي  يحكم  سوريا منذ نصف قرن ، وفي سبيل الحرية والكرامة والعدالة وبناء الدولة المدنية الديمقراطية التعددية وضمان الحقوق والحريات والتداول السلمي للسلطة ،.

ورغم مرور عام على إنتفاضة الشعب السوري فانها لم تحقق شيئا يذكر من اهدافها رغم التضحيات الجسام التي قدمها الشعب ، حيث لازال النظام قويا ومتماسسكا مقابل قوى معارضة مشتتة وعاجزة عن  توحيد صفوفها ، مما اعطى ويعطي صورة سلبية عنها للرأي العام والدول التي تريد مساندتها وخاصة بعد الانشقاقات الاخيرة في صفوف المجلس الوطني السوري وتشذيها الى فرق وكتل تحارب بعضها بعضا  . 

ولتوضيح الامور اكثر ، نقول بان السلبيات والسياسات الخاطئة التي تبنتها المعارضة وفي المقدمة التخلي عن الطابع السلمي لانتفاضة الجماهير والدعوة للتدخل الخارجي من اجل اسقاط النظام ، اضافة الى موضوع التمويل الذي قدمتها جهات عربية ودولية لتوجيه الامور على الساحة السورية وفق ماتقتضيه مصالحها وبروز العامل الديني وهيمنة تركيا على المجلس الوطني السوري المقيم على اراضيها من خلال دعم جماعة الاخوان المسلمين ، اضافة الى التدخلات الدولية ، كان من ضمن الاسباب الرئيسية التي حالت دون تحقيق الانتفاضة الجماهيرية  لاهدافها . 

ان انشقاقات صفوف المعارضة ادت الى خلق جو من عدم الثقة بينها وبين جماهير الشعب التي اتهمتها بانها تتقاتل على الكراسي قبل الوصول الى السلطة . ان هذه الجماهير ومعها الكثير من فصائل المعارضة تقف  ضد الاصوات المنادية للتدخل الخارجي ، كما انها ضد القتل الذي يمارسه النظام والمقاتلون ضمن صفوف المعارضة المسلحة ، وتؤكد بانها مع انتفاضة الشعب طالما بقيت سلمية ذلك لانه رغم كل الحجج التي تطرح لتبرير استخدام السلاح فان هذا الامر لن يؤدي إلى النتائج المأمولة في إسقاط النظام ..   

ان واقع الحال هذا وخلافات المعارضة السورية لاتوحي بامكانية احداث تغييرات جذرية في سوريا على المدى القريب خاصة في ظل غياب وعدم وجود بديل للنظام  يحظى بالثقة والقبول في الداخل والخارج . فالمعارضة التي من المفروض ان تكون اهدافها واضحة لم تطرح حتى الان برنامجا لما ستكون عليه شكل الحكم في سوريا المستقبل ، كما ان اراءها ومواقفها تتباين لاسقاط النظام فمنهم من يرى بان التدخل العسكري المباشر من قيل القوى الخارجية  هو الحل الأمثل للخلاص من هذا النظام الوحشي، فيما يرى آخرون أن الحل يتمثل في تسليح الجيش السوري الحر وخوض الكفاح المسلح ، ويطالب آخرون بفرض حظر جوي ، كما ن هناك من ينادي بالحصار الإقتصادي على النظام وأذرعه الإقتصادية...ان هذه المواقف  ......
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المتباينة للمعارضة تكمن وراءها صراعات فكرية منها دينية واصولية واخرى يسارية ولبرالية اضافة الى الدور والضغط الذي يلعبه عامل التمويل الخارجي والمكانة المميزة التي تعطيها تركيا لجماعة الاخوان المسلمين الذين تريدهم ان يكونوا حكام سوريا المستقبل . 
باختصار يمكن ذكر العوامل التالية التي حالت دون تحقيق انتفاضة الشعب السوري لاهدافه :
- القمع الوحشي الذي واجه به النظام مظاهرات الشعب السلمية .

- الاخطاء التي وقعت فيها المعارضة وتخليها عن سلمية الثورة واللجوء الى حمل السلاح الامر الذي احدث شرخا وخلق جوا من عدم الثقة بينها وبين الجماهير واعطى  مبررا للنظام لاستخدام المزيد من العنف والقتل بدعوى محاربته لعصابات ارهابية . 

- انقسام قوى المعارضة على نفسها وعـــدم وجود بديل يحظى بالثقة في حال سقوط النظام .

- سيطرة النزعة الدينية على الحراك الشعبي في الداخل  والخارج واحتضان تركيا للتيار الديني المتمثل في جماعة الاخوان المسلمين .

- الدور السلبي الذي لعبه موضوع التمويل الخارجي . وبخاصة التمويل السعودي – القطري وحثهما المعارضة على حمل السلاح .

- افتقار الحراك الجماهيري وقوى المعارضة التي تمثلها لبرنامج سياسي واضح ، يضمن الحريات ويحمي حقوق مكونات الشعب السوري ويصون التوازن الداخلي في سوريا في حال سقوط النظام .

- بسبب العوامل المذكورة اعلاه فان شريحة واسعة من المواطنين السوريين ، رغــم انهم لا يؤيدون النظام ، لم ينضموا للانتفاضة ، بل فضلوا البقاء  على الحياد لانهم يخشون من ان  تؤدي التغييرات الى اوضاع اكثر سوءا .

              -----------------------------------------------------------
                  من  قرار القمة العربية في بغداد حول سوريا

14- التأكيد على دعمنا الكامل للتطلعات والمطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية وحقه في رسم مستقبله، وفي التداول السلمي للسلطة، وإدانة أعمال العنف والقتل وإيقاف نزيف الدم، والتمسك بالحل السياسي والحوار الوطني ورفض التدخل الأجنبي في الأزمة السورية حفاظاً على وحدة سورية وسلامة شعبها، ونؤكد دعمنا والتزامنا بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية بهذا الشأن، ودعم مهمة السيد كوفي أنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية في مهمته إلى سورية.
15- أخذنا العلم بالرسائل المتبادلة بين الحكومة السورية والمبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية حول قبول سورية للنقاط الست التي تقدم بها السيد كوفي أنان ويؤكد على ضرورة التنفيذ الفوري والكامل لهذه النقاط حتى يمكن وقف نزيف الدماء والبدء بحل سياسي سلمي للازمة السورية وفقاً لقرارات المجلس الوزاري في هذا الشأن.
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انباء نالت اهتمام الرأي العام 

جيجك: الدستور التركي الجديد لن يؤدي لتقسيم المجتمع  استانبول  2 مارس 2012

في لقاء صحفي تحدث كل من  رئيس البرلمان جميل جيجك ورئيس ) مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعيةالتركية   TESEV ) " جان بيكر "  عن عملية صياغة الدستور الجديد ..حيث قال رئيس البرلمان جميل جيجيك  بان الدستور الجديد لن يؤدي الى تقسيم المجتمع، بل يقر بان للاخرين ايضا  حقوق . واضاف (أنا لست وحدي هنا ، بل هناك آخرون أيضا. ان هذه الطريقة في التفكير تبقي على المجتمع موحدا . في الماضي، كان هناك بعض الناس الذين يقولون  بان الوحدة الوطنية في هذا البلد لن يكون ممكنا إلا إذا تم تقييد الحريات الفردية. واثبتت التجربة بان هذا الفهم خاطئ .. ) واردف جيجك ، الذي يرأس اللجنة البرلمانية لصياغة الدستور ايضا ، بان ( تركيا بحاجة الى دستور توفر ضمانات فيما يتعلق بامر الحريات ... لان الدستور الحالي ، الذي كتب بعد الانقلاب العسكري عام 1980، وتضمن العديد من العناصر المناهضة للديمقراطية ، قد تم صياغته بشكل يجعل الدولة وليس الأفراد في المجتمع، أكثر قوة.
صحيفة الغارديان البريطانية    28/3/2012 

الربيع السعودي مسألة وقت 

أصبحت السعودية جاهزة للثورة بالرغم من الخوف الذي لا يزال يمنع الإصلاحيين من الإعلان عن آرائهم. 

ويبدو امتداد الثورات في العالم العربي إلى السعودية مسألة وقت، فمعظم الأسباب التي أدّت إلى تفجر الثورات العربية حاضرة في السعودية، ومن بينها عشرات الآلاف من سجناء الرأي، بالإضافة إلى المستوى المذهل للفساد الذي تشهده المملكة، فضلاً عن نسبة البطالة التي تتجاوز 30 في المئة، في الوقت الذي يبلغ فيه معدل الرواتب أقل من 1300 دولار في الشهر، مع وجود فجوة هائلة بين الطبقات الاجتماعية، خاصة أن 22 في المئة من السكان يعيشون في الفقر، ما يعني أنه ليس للثروة النفطية تأثير كبير على مستوى حياة المواطن العادي، كما هي الحال في دول الخليج الأخرى.

وعلاوة على ذلك، وكما هي الحال في الدول العربية الأخرى، استطاعت وسائل الاتصال أن تكسر القيود التي وضعها النظام السعودي، وأن تحرمه من السرية والخداع اللذين تستند إليهما شرعيته.

وتدير المعارضة اليوم محطات فضائية لإيصال رسائل بديلة، بينما يساهم الإنترنت والهواتف النقالة في التفاعل المستمر بين الأشخاص، ما يجعل النقاشات الافتراضية أكثر فعالية ممّا هو حقيقي.     
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   المالح واللبواني والتللي يستقيلون من المجلس    
استانبول  2012-03-13

  اعلن اليوم كل من  هيثم المالح وكمال اللبواني وكاترين التللي استقالتهم من المجلس الوطني السوري وذلك بعد محاولات يائسة - حسب قولهم -  لجعل المعارضة السياسية في الخارج لاعبا أكثر فاعلية في الانتفاضة ضد نظام الرئيس بشار الأسد.. وقال احد الاعضاء في المجلس الوطني السوري بان 80 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 270 يعتزمون الانشقاق عنه وربما يشكلون جماعة معارضة جديدة ستركز على تسليح مقاتلي المعارضة الذين يقاتلون قوات الحكومة في سورية... اما المالح فقال بانه استقال من المجلس لانه يموج بالفوضى وبسبب غياب الوضوح بشأن ما يمكن أن ينجزه حاليا مضيفا ان المجلس لم يحقق تقدما يذكر في العمل على تسليح المعارضين. وأعرب عن خيبة أمل لنقص الشفافية وضعف التنظيم داخل المجلس، مؤكدا ان مواصلته العمل خارج المجلس ستكون أكثر فاعلية.
المالكي العراق يؤيد التغيير في سوريا 
29/2/2012    

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في مقابلة مع صحيفة عكاظ السعودية نشرت مقتطفات منها أمس، أن بغداد تؤيد «التغيير في سوريا» التي رأى أن الأوضاع فيها «لن تستقر» من دون هذا التغيير. 

وقال المالكي، في المقابلة مع صحيفة «عكاظ» التي نشر مكتبه الإعلامي مقتطفات منها، إن «العراق يؤيد التغيير في سوريا»، معتبراً أن «التغيير ضرورة ولا يمكن أن تستقر الأمور من دون تغيير». 

وأضاف المالكي «لا بدّ من منح الحريات الكافية وتشكيل حكومة وحدة وطنية ابتداء، وإجراء انتخابات نزيهة وتحت إشراف أممي وعربي، وأن ينتخب مجلس وطني هو الذي يقر الدستور». 

الدكتور منذر خدام  فكرة أنشاء دولة علوية مرفوضة لدينا

كلنا شركاء        ( 2012/03/09 )
قال الدكتور منذر خدام في رده على سؤال لأحد الصحفيين عن رأيه بما يشاع عن فكرة إنشاء دولة علوية في الساحل السوري في حال سقوط النظام قال:(  إن مثل هذه الأفكار سوف تلقى رفضاً واسعاً في الأوساط العلوية في حال طرحت عليهم بصورة جدية، وإن من رفض إنشاء دولة علوية خلال الاستعمار الفرنسي لن يقبلها اليوم.) واضاف  ( ان من 

يطرحون مثل هذه الأفكارعليهم أن يجيبوا على عدد من الأسئلة تتعلق بمدى توفر مقومات هكذا دولة، من حيث الموارد ومن حيث الكثافة السكانية، ومن حيث الأمن، ومن حيث قبولها دولياً، وقبل كل شيئ من حيث قبول بقية السوريين بإنشاء هكذا دويلة . ) .

المساواة          العدد (451 -452 ) اذار  2012          ص10

                                    كيف ينظر الاعلام الغربي 
                      لموضوع المطالبة بالتدخل العسكري  في سوريا 
مع ان الدول الغربية بمعظمها تتدخل في الشأن السوري بهذا الشكل او ذاك  وان معظم قوى المعارضة في الخارج تدعو الى تدخل هذه الدول عسكريا لاسقاط النظام السوري على غرار ماحصل في ليبيا . فان اعلام هذه الدول  تحذر من مثل هذا التدخل ونتائجه .

لــقد جاء في مقــال نشــر في مجــلة " الشـــؤون الخارجية "-  Foreign affairs - إن ( مخاطر تحوّل التدخل العسكري الأجنبي في سوريا إلى احتلال يجعل هذا الخيار مخيفاً، لان نتائجه ستؤدي الى تغذية التطرّف الإسلامي.. هذا اضافة الى ان موقع سوريا الاستراتيجي وسط أكثر الحدود سخونة بين إسرائيل وتركيا والعراق ولبنان، سيجعل أي انزلاق إلى الحرب في هذه الحالة مغامرة كارثية ) لذلك فان ( الخيار العسكري لن يحل النزاع بل  سيضرّ أكثر مما ينفع . ) .

اما رأي " مركز  العلاقات الاستراتيجية والدولية " حول الموضوع فقد جاء على لسان احد اعضائها بالقول ان ( سوريا واقعة في مركز الانقسامات المذهبية والطائفية في المنطقة وكذلك على خط النار في الصراع العربي الإسرائيلي، وان أي تدخل أجنبي سيتسبب في احداث زلزال سيزعزع استقرار المنطقة ) ذلك لانه سيكون من اولى نتائج مثل هذا التدخل ( حرب اهلية يكون المنتصر فيها السلفيون واصحاب النزعة الدينية المتطرفة مما يشكل كارثة للشعب السوري ..).

أما مجلة " ناشيونال إنترست " فطالبت في مقال نشرته بـ( ضرورة تعريف التدخل بشكل واضح قبل الإقدام على أي خطوة هل يعني ذلك هجوماً برياً على دمشق؟ ام احتلالاً؟ .. بصراحة لا يمكن لعاقل الدفاع عن خطة مماثلة .. علينا أن نكون واضحين جداً بشأن الدواعي المباشرة والحقيقية لاستخدام القوة في دمشق : هل سينتهي ذلك بإزاحة الأسد عن السلطة أم أن هناك أهدافاً ومصالح أخرى؟ ) وتضيف المجلة ( ان الذهاب إلى الحرب عمل خطير ومحفوف بالمخاطر، وأن جميع مناهضي هذا الخيار يبرّرون ذلك بأسباب ثلاثة: انتشار الجماعات الجهادية، وزعزعة الاستقرار في منطقة غير مستقرة أصلا، ومفاقمة الصراعات الطائفية والمذهبية ) . 

اما صحيفة "الغارديان البريطانية " فترى بأن ( التدخل العسكري في سوريا لن يوقف القتل بل سيوسّع دائرته ويرفع عدد القتلى وحجم الدمار على غرار ماحصل في التدخل العسكري في ليبيا .. )  .                   
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                  تركيا سوريا العراق والقضية الكردية 
مقال للكاتب " سولي اوزل " نشر باللغة الانكليزية في حريت ديلي نيوز  26/3/2012 

 سوريا، كما هو الحال دائما، هي أكثر من مجرد سوريا . ان انتشار العنف  وتعمق الحرب الأهلية فيها سوف  يكون لها تأثير على التطورات في المنطقة، ولا سيما بالنسبة للدول المجاورة.
ان الاستراتيجيات التي تبناها النظام لمحاربة التحديات التي تواجهه زادت من حدة  الانقسامات الطائفية. وان اطالة امدالحرب الأهلية ستزيد من حدة هذه الانقسامات  التي قد تغمر  لبنان المجاور والعراق، ولكلاهما مصائبهما الطائفية الخاصة، وربما تمارس  الضغط على الاردن وتركيا وإسرائيل ايضا . ومن ناحية أخرى فان مصير النظام والمسار المستقبلي للبلاد سوف يتم  تحديده من خلال الألعاب الجيوسياسية التي تكثفت في أعقاب الانسحاب الأميركي من العراق.

كما كان الحال غالبا في الماضي، فان سوريا هي في صلب لعبة القوة الاستراتيجية التي تدور بين الدول العربية وتركيا والولايات المتحدة وأوروبا ضد إيران . 

روسيا، بدورها، التي تغلي بالغضب بسبب ماحصل في  ليبيا، تستخدم قوتها وعلاقاتها مع النظام للحفاظ على الرئيس  بشار الاسد وعائلته في السلطة.

ان التواصل البالغ الأهمية بين ايران وسوريا، وأبعد من ذلك، مع حزب الله في لبنان، يتم تأمينه من خلال الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية للأسد. ان هذه الخيارات من جانب القيادة العراقية تساعد في تعميق البعد الطائفي في اللعبة الجيواستراتيجية وتزيد الضغط على جميع الأنظمة في المنطقة حيث توجد الأقليات الدينية، التي تعيش الكثير منها في حالة اضطراب .

حتى الآن، فإن الصورة توحي بأن النظام السوري يستطيع  أن ينشر العنف بما فيه الكفاية لتكون له اليد الاستراتيجيةالعليا على أرض الواقع . وطالما استمرت ايران في دعم سوريا ولم تسحب روسيا حمايتها، فان الحافز للنظام للقبول بحل تصالحي أو خطة لترك السلطة ضعيفة جــدا. ان هــذا التكوين التحالفي ووزن  طهران وموسكو، مع طرف بكين، افقد  أنقرة توازنها . 

لقد اعتمدت تركيا كثيرا على النظام السوري في السنوات العشر الماضية، يمكن القول بان ســـــوريا كانت  المحور في سياسة  تركيا الخارجية الاقليمية القائمة على مبدأ  " صفر مشاكل". الآن ان هذا المبدأ هو في حالة يرثى لها . في الواقع، منذ رحيل الاميريكان من العراق وفشل الجهود التي تبذلها تركيا لإقناع الأسد لإصلاح نظامه، فان علاقات أنقرة مع حكومات كل من إيران والعراق وسوريا تعاني من مشاكل كبيرة على أقل تقدير.
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وبعد ان ثبت عدم جدوى الجهود لإقناع الأسد ، قدرت تركيا(بشكل خاطئ كما يبدو الآن) أن النظام ( السوري ) لم يعد يملك  الكثير من القوة . فشددت أنقرة  من موقفها وخطابها وجها لوجه مع دمشق . 

ايدت تركيا المعارضة، وسمحت لها بالتنظيم داخل البلاد، وتوطين اللاجئين في المخيمات واستضافت قائد الجيش السوري الحر . ولقناعتها بهذه التطورات، ورغبة منها في الاستمرار على أرضية معنويات  عالية، بعد ان فشل اخر جهد في تغيير اساليب الأسد في  شهر أغسطس ، بدأت أنقرة  بادانة البعثيين بشدة وقطعت كل حوار،  مع الحفاظ على سفارتها مفتوحة . 
ومن خلال تطور الاحداث سرعان ما أصبح واضحا بأن لدى تركيا نقطة ضعف تجاه الاخوان المسلمين بين المجموعات التي يتألف منها المجلس الوطني السوري السيء الطالع  . ان تركيا التي  اصرت دوما على تقديم نفسها كدولة علمانية، وفوق الخلافات  والقضايا الطائفية، تم اتهامها بالانحياز الى السنة في العراق ، من قبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي . وبموقفها المتناقض مع موقف إيران تجاه كل من سوريا والعراق، ساءت علاقات أنقرة مع طهران أيضا. وان التوتر في العلاقات الايرانية التركية  كان قد بدأ يتكون نتيجة لاقامة  تركيا الدرع الصاروخي لحلف الناتو على اراضيها  ونشر رادارات هذه المنظومة في محافظة ملاطية التركية.

ونظرا لطول الحدود المشتركة، ستصبح تركيا جزءا من أي تطور مرتقب بشأن سوريا . ومع ذلك أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان مؤخرا ، بان تركيا كانت  تفكر في اقامة منطقة عازلة داخل سوريا. وبما ان الاقدام على هكذا خطوة ، يعني تعديا على السيادة السورية وأن تركيا ضد التدخل العسكري الدولي، وغير راغبة في التدخل العسكري بنفسها ، فان كيفية حماية المنطقة العازلة ليست واضحة . كما أنه ليس واضحا ايضا من اين ستكتسب  الشرعية  مثل هذه الخطوة ، وهل  دعم "أصدقاء سوريا" الذاتي يكفي لذلك  ؟.

ان موضوع المنطقة العازلة يضع أيضا في  الصدارة احدى القضايا ألهامة المتعلقة بالتطورات في سوريا ، قضية  تربط بينها وبين التطورات الموجودة في العراق . فمنذ الحرب على العراق، والآن مع الأحداث الجارية في سوريا، اصبحت القضية الكردية قضية اقليمية عابرة للحدود الوطنية حقا.

يتمتع الكرد في العـــراق حاليا بحكم شبه مستقل في حكومة اقليم كردستان ذات الحكم الذاتي . ويا للسخرية، فبعد سنوات من نعت  القيادة الكردية العراقية بزعماء القبائل البسطاء ، أقامت تركيا اوثق للعلاقات مع حكومة اقليم كردستان. وبرز الكرد  كحليف طبيعي لتركيا في العراق، والاقليم كمركز للاستثمارات والشريك التجاري الأكثر أهمية ، ليس على الصعيد الإقليمي فحسب ، بل على المستوى العالمي ايضا ، وكذلك شريكا في احتواء حزب 
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العمال الكردستاني (PKK) الذي يوجد معقله في جبال قنديل داخل حكومة إقليم كردستان.

الآن، وقد برز  أكراد سوريا كجزء من الصورة وطنيا وإقليميا. وعلى افتراض ان سوريا ظلت موحدة ولم تنقسم ، فإن من المحتمل جدا أن يتمتع الأكراد السوريون بحقوق أكثر مما كانوا يتمتعون به في  أي وقت مضى .
 وان ما يجعل هذا مثيرا للاهتمام هو أن الخصم الالد لتركيا ، حزب العمال الكردستاني (PKK) ، يتمتع بدرجة معقولة من الشعبية في حكومة إقليم كردستان ويحظى سياسيا بمكانة قوية بين الأكراد السوريين. ولذلك ، ومهما يكن  الوضع المستقبلي للأكراد السوريين في سوريا الجديدة، فان عنصرا من عناصر التضامن وربما التعاون ايضا عبر الحدود سوف يزدهر. وهذا سيزيد من قوة ونفوذ حكومة إقليم كردستان.... 

وكما لاحظ  " ادريس محمد" ، وهو مراقب لسياسة تركيا الخارجية ، (سوف يتم منح الحقوق لأكراد سوريا ،   وانهم  سوف يتمتعوا  بالتأكيد بحياة أفضل. . . . وان الاكراد في تركيا  أنفسهم سوف يشعروا ازاء ذلك بانهم مضطهدون  نتيجة للعقبات والعراقيل التي تضعها الدولة – التركية - في طريق المزيد من الحريات، وان ما حصل عليه ابناء قومهم ، سوف يحثهم للحصول  على المزيد من الحقوق الكردية. " وبعبارة أخرى، فإنه سيكون من الصعب جدا احتواء المشكلة الكردية في بلدان محددة باعتبارها قضية وطنية . ) .

وإذا لم تندلع  الفتنة الطائفية الإقليمية وتبقى سوريا  سليمة ، فان ظهور القضية الكردية كقضية عابرة للحدودالوطنية سوف يكون أهم نتيجة للأزمة السورية .


وفي ظل هذه الظروف، يتعين على الحكومة التركية أن تكون حذرا حول نوع المنطقة العازلة التي ترغب في إقامتها . وكما حذر " جوكان باجك "  من جامعة (Zirve ) ، فان على تركيا التأكيد بأن لا يتم ترسيم الحدود في المنطقة على أساس عرقي أو طائفي.


 كاتب المقالة " سولي أوزيل " 

( مدرس في جامعة (  Kadir Has  ) و كاتب عمود في صحيفة Haberturk. )

ترجمت المقالة من اللغة الانكليزية .
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                             المجلس الوطني الكردي وشعار 
                    حق تقرير المصير واللامركزية السياسية 
انبثق المجلس الوطني الكردي من المؤتمر الذي انعقد في 26/10/2011  وضم اكثر من مئتين وخمسين عضوا تم انتخابهم من الاحزاب والشخصيات الوطنية المستقلة ، وكان شعار المؤتمر الرئيسي (من أجل تحقيق أهداف الانتفاضة السلمية للشعب السوري في الحرية والكرامة . وبناء دولة ديمقراطية برلمانية تعددية تضمن الحرية والكرامة للشعب السوري والحقوق القومية للشعب الكردي كمكون رئيسي في البلاد . ) . 
وبعد تشكيل المجلس ، انضم اليه المزيد من القوى والفصائل والتنسيقيات الشبابية الكردية حتى اصبح اليوم يشكل الجسم الرئيسي لقوى المعارضة الوطنية الكردية في سوريا . 

لقد اتخذ المجلس الوطني الكردي منذ تأسيسه سياسة واضحة المعالم سواء لجهة المطالب العادلة للشعب الكردي في سوريا ، ام الموقف من النظام وضرورة تغييره بشكل جذري ، او الموقف من قوى المعارضة السورية بتياراتها المختلفة في الداخل والخارج  .
فمن السياسات الثابتة للمجلس الوطني الكردي انه تمسك بقوة بسلمية المظاهرات والحراك الجماهيري وتجنب العنف واستخدام السلاح . ومن هذا المنطلق عارض التدخل الخارجي وتسليح الثورة لان من شأن ذلك زيادة تدهور الاوضاع والاتجاه بالامور نحو الحرب الاهلية . واعطاء الحجج والذرائع للنظام لارتكاب المزيد من  القتل والجرائم بحق الشعب.  

وفيما يتعلق بسياسة المجلس تجاه قوى المعارضة السورية التي لازالت تتجنب الاعتراف الصريح والواضح بوجود وحقوق الشعب الكردي في سوريا . فقد تم التأكيد  بان اقامة وتطوير علاقات التفاهم والتعاون مع هذه القوى ، يتوقف على تبنيها  سياسة واضحة تتضمن بشكل صريح الاعتراف بحقوق الشعب الكردي القومية  كمكون اساسي من مكونات الشعب السوري .   

ان السياسات التي انتهجها المجلس الوطني الكردي حتى الان اتسمت بقدر من الموضوعية التي تنطلق من مصلحة شعبنا وتحول دون الوقوع في عزلة  وتفتح مجال التفاعل مع  القوى الديمقراطية السورية لخوض نضال سلمي مشترك لتحقيق تغييرات جذرية كفيلة بانهاء الحكم الفردي وبناء دولة القانون ودولة العدل والمساواة بين جميع المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم القومية او الدينية او الطائفية  .

ولكن رغم هذه السياسة الموضوعية ووقوف الشعب الكردي الى جانب ثورة الشعب في سوريا فان هناك قوى تضغط باتجاه تبني المجلس لسياسات مغامرة لاتخدم مصلحة شعبنا الامر الذي يستدعي الحيطة والحذر في هذه الظروف الحساسة والدقيقة التي تمر بها ...
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سوريا اليوم .

اما بالنسبة لمطالب الشعب الكردي وشعار " حق تقرير المصير "  و " اللامركزية السياسية " التي تبناها المجلس فقد نال قدرا كبيرا من النقاش سواء بين ابناء الشعب الكردي او من جانب قوى المعارضة السورية . 
ان مسألة حق تقرير المصير ، لا يعني بالضرورة ، الانفصال او تشكيل دولة مستقلة ، بل يحدد شكل الحياة المشتركة التي يريدها شعب في العيش مع شعب اخر ضمن اطار دولة واحدة . وعليه فان الشعب الكردي في سوريا يقرر مصيره ، في هذه المرحلة ، بالعيش المشترك مع مكونات الشعب السوري ضمن حدود سوريا موحدة ، على اسس الاعتراف الدستوري بالشعب والقومية الكردية كمكون اصيل من مكونات الشعب السوري وبلغته القومية وحقه في ادارة شؤونه في المناطق التي يشكل فيها الاكثرية وتمثيله في الحكومة المركزية والدوائر والبرلمان وفي الممثليات السورية في الخارج بالنسبة التي يمثلها من سكان سوريا .

اما اللامركزية السياسية التي تعني بمفهومه الحقوقي والعلمي " الاتحاد الفيدرالي " وحسب التعريف الدارج فان اللامركزية السياسية هي ( عملية قانونية يتم بموجبها توزيع الوظائف الحكومية المختلفة – التشريعية والتنفيذية والقضائية– بين الحكومة الموجودة في مركز البلد والسلطات الموجودة في المراكز الأخرى التابعة لهذا البلد نفسه وينتج عن هذا التوزيع نوع من نظام الحكم يسمى بـ(الاتحاد الفدرالي) والاتحـــاد الفيدرالي كما هو معروف ، يتكون من عدة حكومات مركبة تشكل بمجموعها اتحاداً واحداً، فكل ولاية حكومة، ولكل حكومة سلطات ثلاثة: تشريعية وتنفيذية وقضائية وغالباً ما نلاحظ هذا النمط من الحكم في الدول المركبة من ولايات ، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والأرجنتين والبرازيل والمكسيك والاتحاد السوفيتي السابق ويوغسلافيا وأستراليا والهند وإندونيسيا وغيرها. ) .
ان شعار حق التقرير المصير للشعب الكردي في سوريا هو حق طبيعي له ولكل الشعوب التواقة للحرية . ومع  ان المجلس الوطني الكردي فسره بانه لايعني الانفصال بل شكل من اشكال العيش المشترك ضمن اطار الدولة السورية الموحدة ، فان قوى المعاضة السورية عارضته واعتبرته بمثابة تمهيد للانفصال . وكذلك الامر بالنسبة لـ ( اللامركزية السياسية ) التي لاتخص الكرد وحدهم بل مجموع مكونات الشعب السوري .

ان رفض قوى المعارضة السورية لمبدأ حق تقرير المصير و( اللامركزية السياسية ) ، وضع عراقيل جدية في وجه تحرك وفود المجلس الوطني الكردي وخاصة لجنة العلاقات الخارجية ، وتسبب في فرض نوع من العزلة على الحركة الوطنية الكردية في سوريا لذلك فان من الضروري ان يقف المجلس الوطني الكردي في اجتماعه المقبل عند هذه الامور لتجنب العزلة وتهمة التطرف والبحث عن مخرج موضوعي يكون كفيلا بالتفاهم مع شركائنا في الوطن دون المساس بحقوق  شعبنا المشروعة .
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نص رسالة الرفيق السكرتير العام

للحزب بمناسبة عيد نوروز المجيد

                   تحية الى شعبنا في عيده القومي نوروز 
يحل غدا عيد نوروز المجيد ، العيد القومي للشعب الكردي ، هذا العيد الذي يرمز للحرية والتحرر من ظلــم واستعباد الحــــكام المستبدين ،  والذي يتميز  الاحتفال به بطقوس ملازمــة له ، كاشعال النيران -  اقتداء بالبطل الاسطوري كاوا الحداد الذي اشعل النيران في رؤوس الجبال رمزا لبدء ثورة الشعب -  والخروج الى احضان الطبيعة للاحتفال بعهد الحرية  والقضاء على حكم الحاكم المستبد .. 
ولكن نظرا للظروف الصعبة المخيمة على البلاد والاوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب السوري وتضامنا مع الثورة التي يخوضها ضد النظام الدموي  فقد قرر المجلس الوطني الكردي ومعه بقية  الفصائل الكردية ، احياء العيد دون مظاهر الفرح وتحويل التجمعات الجماهيرية بهذه المناسبة الى القاء الكلمات حول الوضع العام في البلاد والسبل السلمية الكفيلة بالخروج من هذه الازمة وتحقيق امل الشعب بالحرية والعدالة والمساواة في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على اساس التعددية السياسية وتداول السلطة ويقر بالحقوق المتساوية لجميع مكونات الشعب السوري .

اننا اذ نهنئ ابناء شعبنا الكردي بعيده القومي نوروز ، نأمل بانه سيظل ، كما كان دوما ، حريصا على التمسك بقيم العيد القائمة على الحرية والمحبة والسلام وملتزما بالحفاظ على السلم الاهلي ونبذ العنف ، كما كان عهده خلال العام الذي مضى مــــن عمر ثورة الشعب السوري ، والتمسك بوحدة الصف الوطني الكردي وبالنضال المشترك من اجل غد افضل للشعب السوري ، والعيش بحرية وكرامة . 

20 / 3 / 2012     
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كلمة حول الدستور الجديد


في الخامس عشر من هذا الشهر صدر مشروع الدستور بمرسوم جمهوري ، وتم الاستفتاء عليه يوم السادس والعشرين من الشهر وحصل – حسب وكالة سانا – على ( نسبة / 89,4 / في المئة من اصوات الناخبين الذين بلغت نسبة مشاركتهم في الاستفتاء 57,4في المئة من مجموع اصوات الذين يحق لهم الاستفتاء ) . وأصدر الرئيس مرسوما يقضي بجعل الدستور الذي اقره السوريون ، عبر الاستفتاء ، نافذا اعتبارا من 27 شباط الحالي وبذلك حل الدستور الجديد محل الدستور القديم مع ما تضمنه من تعديلات  ..  


يتضمن هذا الدستور / 157 / مادة . وكما جاء في جردة الثورة فان / 108 / من هذه المواد ، عدلت تعديلا كليا أو جزئيا وان / 35 /  مادة لم يطرأ عليها أي تعديل في الدستور القديم والتي وردت كماهي في المشروع الجديد ، وان عدد المواد الجديدة في هذا المشروع هو / 14 / مادة .


لقد تباينت الاراء حول هذا الدستور والاستفتاء عليه  ، فمنهم من قال بان الدستور الجديد لم يأتي بجديد ولم يلبي مطالب الشعب في تغيير حقيقي وانه اغلق باب الاصلاحات ..ومنهم من قال بان الدستور والاستفتاء عليه باطلان في ظل عمليات القتل والعنف في البلاد ..








